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    خلاصة وافية  -ثانيا  
   جمهورية قيرغيزستان   

 سي لجمهورية قيرغيزستان في سياق تنفيذمقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّ  - ١  
    لمكافحة الفسادالمتحدة   اتفاقية الأمم

قت جمهورية قيرغيزستان على الاتفاقية من خلال "صك التصـديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      صدَّ
في ميريـدا بالمكسـيك" والصـادر في     ٢٠٠٣كـانون الأول/ديسـمبر    ١٠ع في لمكافحة الفسـاد، الموقَّ ـ 

ــه  ٢٩ ــدى الأم ــ    ٢٠٠٥حزيران/يوني ــة قرغيزســتان صــكَّ التصــديق ل ــام . وأودعــت جمهوري ين الع
 .٢٠٠٥تشرين الأول/أكتوبر  ١٢المتحدة في  للأمم

ل المعاهـدات الدوليـة الـتي دخلـت حيـز      من دسـتور جمهوريـة قيرغيزسـتان، تشـكِّ     ٦وبموجب المادة 
، والتي انضمت إليهـا جمهوريـة قيرغيزسـتان، إلى جانـب مبـادئ      قانوناًة للإجراءات المقرَّ وفقاًالنفاذ 

  لمعترف بها بوجه عام، جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للبلد. ومعايير القانون الدولي ا
مـن الدسـتور والقـانون الجنـائي      وتشمل التشريعات الرئيسية التي تحكم تدابير مكافحة الفساد كـلاًّ 

صـة، الـتي   لقانون المدني والتشريعات المتخصوقانون الإجراءات الجنائية وقانون المسؤولية الإدارية وا
  ).١٩٩٨) وقانون عمليات الشرطة (٢٠١٢قانون مكافحة الفساد (تشمل 

واعتُمدت استراتيجية وطنية لسياسـات مكافحـة الفسـاد في جمهوريـة قيرغيزسـتان، جـرت الموافقـة        
مـن   ٨المـادة   . وتـنص ٢٠١٢شـباط/فبراير   ٢ادر في الص ـ ٢٦عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقـم  
والبرلمان والمحكمة العليا والسلطات المحليـة وضـع خطـط عمـل     الاستراتيجية على أن تتولى الحكومة 

  لمكافحة الفساد. ويُنظر في تنفيذ الخطط خلال اجتماعات مجلس الدفاع.
ي العـام،  دعفي جمهوريـة قيرغيزسـتان مكتـب الم ـ   سـي الخـاص بمكافحـة الفسـاد     ويشمل النظام المؤسَّ

لمكافحـــة الجريمـــة الاقتصـــادية (الشـــرطة واللجنـــة الحكوميـــة للأمـــن الـــوطني، والـــدائرة الحكوميـــة  
  الاقتصادية)، ووحدة الاستخبارات المالية الحكومية، ووزارة الداخلية.

    
   التجريم وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

   ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     

من القـانون الجنـائي. ولا يشـمل هـذا التعريـف جميـع        ٣٠٤يرد تعريف "الموظف" في حاشية المادة 
مـن الاتفاقيـة. وإضـافة إلى ذلـك، لا يشـتمل       ٢أنواع الموظفين العموميين المنصوص عليها في المادة 

 تعريف للموظف الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية.أيِّ القانون الجنائي على 

وهـذا  ، المؤسسـات الدوليـة   ون الأجانـب وموظف ـ والموظف همفي نو الموظفين العموميين، بمم رشويجرَّ
ــام بــذلك  ــان آخــر، بموجــب المــادة    يشــمل القي ــائي. مــن القــانون الج ٣١٤لصــالح شــخص أو كي ن

، يعفى الراشـي مـن المسـؤولية الجنائيـة في حـال تم تقـديم       ٣١٤من حاشية المادة  ٣وبموجب الفقرة 
رضه للابتزاز من موظف، أو في حال قام الشخص طواعية بإبلاغ الجهة المسؤولة الرشوة بسبب تع
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عـن بـدء إجـراءات الـدعوى الجنائيـة عـن الرشـوة المزمـع تقـديمها. وأشـار الخـبراء القـائمون بـإجراء              
هــذا الإعفــاء التلقــائي مــن المســؤولية يمكــن أن يســفر عــن صــعوبات في تقــدير   أنَّ الاســتعراض إلى 
  .ملائماً تكبه الراشي تقديراًالذنب الذي ير

ولا يُجرَّم الوعد بالرشوة وعرضها بمقتضى القانون الجنائي. وقد أشـار ممثلـو جمهوريـة قيرغيزسـتان     
مـن مشــروع القـانون الجنــائي، الـذي كانــت     ٣٢٣هـذه العناصـر منصــوص عليهـا في المــادة    أنَّ إلى 

  تجرى مشاورات بشأنه على الصعيد العام وقت الاستعراض. 
في ذلـك الموظفـون    نى تجريم قبول الموظف العمومي، بم ـمن القانون الجنائي عل ١- ٣١٣المادة  وتنص

منــافع تتعلــق بممتلكــات، ولكنــها لا تشــمل قبــول منــافع  الأجانــب وموظفــو المؤسســات الدوليــة، أيَّ
 مباشـراً  من القانون الجنـائي التمـاس الرشـوة التماسـاً     ٣١٣لصالح شخص أو كيان آخر. وتجرِّم المادة 

أو غير مباشـر، بمـا في ذلـك لصـالح شـخص أو كيـان آخـر. ويختلـف اسـتخدام مصـطلح "الالتمـاس"            
الوارد في الاتفاقية بمعنى الطلب غير المشروع للحصول على رشوة عن استخدام مصطلح "الالتمـاس"  

  من القانون الجنائي الذي يفترض ممارسة ضغط من جانب المرتشي.   ٣١٣الوارد في المادة 
ــافع المتعلقــة     ٣١٤و ٣١٣المــادتين وبموجــب  ــائي، يمكــن أن تشــمل الرشــاوى المن مــن القــانون الجن

الرشـاوى الـتي تكـون    إلاَّ  ١-٣١٣بالممتلكات وغير المتعلقة بها على حـدٍ سـواء. ولا تشـمل المـادة     
  في شكل منافع متعلقة بالممتلكات.

ء في القطـاع الخـاص. وقـد أشـار     من القانون الجنـائي الرشـو والارتشـا    ٢٢٥و ٢٢٤وتجرِّم المادتان 
م "الوعــد" أو مــن القـانون الجنــائي لا تجـرِّ   ٢٢٤المـادة  أنَّ الخـبراء القــائمون بـإجراء الاســتعراض إلى   

مـن القـانون الجنـائي التمـاس شـخص يعمـل في القطـاع         ٢٢٥"العرض"، في حـين لا تشـمل المـادة    
من القـانون الجنـائي    ٢٢٤المادة الخاص الحصول على مزية غير مستحقة. وفضلاً على ذلك، تنص 

المسـؤولية عـن الرشـوة تقتصـر علـى الأشـخاص الـذين يـؤدون مهـام إداريـة في كيـان تـابع             أنَّ على 
شخص يعمل، أيِّ من القانون الجنائي المسؤولية عن رشوة  ٢٢٤المادة  ترسيللقطاع الخاص. ولا 

  صفة، في كيان تابع للقطاع الخاص. أيِّ ب
أحكــام تجــرِّم المتــاجرة بــالنفوذ. ولتنفيــذ هــذا  أيِّ هوريــة قيرغيزســتان علــى تشــريعات جم ولا تــنص

الحكم من الاتفاقية، أُنشئت أفرقة خبراء عاملة من أجل تعـديل التشـريعات الجنائيـة الحاليـة. وتُنفـذ      
مــن القــانون  ٣١٣مــن الاتفاقيــة مــن خــلال المــادة   ١٨عناصــر معيَّنــة مــن الفقــرة (ب) مــن المــادة  

  المسؤولية عن التماس الرشوة. ترسي التي الجنائي، 
    

   )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
من القانون الجنائي إضفاء الطابع الشرعي علـى العائـدات المتأتيـة مـن جريمـة (غسـل        ١٨٣م المادة تجرِّ

(أ) و(ب)  ٢و ‘٢‘(ب)  ١في الفقـرات الفرعيـة    المنصـوص عليهـا  عائدات الجريمة). وتُجـرَّم الأفعـال   
مـن القـانون الجنـائي). ولم     ٣٠من الاتفاقية بموجـب الأحكـام المتعلقـة بـالتواطؤ (المـادة       ٢٣من المادة 

 م جمهورية قيرغيزستان إلى الأمين العام للأمم المتحدة نصوص القوانين المنفِّذة لأحكام هذه المادة.تقدِّ
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، ومن ضمنها جرائم الفساد، جـرائم أصـلية   وتُعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي
  في ما يتعلق بغسل الأموال.

تنطبق لا  ٢٣المادة  من ١الفقرة  في المبيَّنةالجرائم أنَّ تشريعات جمهورية قرغيزستان على  ولا تنص
  على مرتكبي الجريمة الأصلية.

  خفاء.  من الاتفاقية) الإ ٢٤) من القانون الجنائي (المادة ١( ١٨٣م المادة وتجرِّ
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الإثراء غير المشروع (المواد  ؛إساءة استغلال الوظائف ؛الاختلاس    
من القانون الجنائي المسؤولية عن تبديد أو اختلاس ممتلكات شخص آخـر عُهِـد    ١٧١المادة ترسي 

جريمـة   بها إلى الجـاني، في القطـاعين العـام والخـاص علـى حـدٍ سـواء. ولا يعتـبر تسـريب الممتلكـات          
(إسـاءة   ٣٠٤منفصلة ولئن كان من الممكن ملاحقة مرتكبها بموجب القانون الجنائي وفقاً للمـادة  

(الإفراط وإساءة استغلال الوظائف) مـن القـانون الجنـائي.     ٣٠٥استغلال المناصب الرسمية) والمادة 
 (الفقـرة للعقوبـة  داً م عن طريق إساءة استغلال المناصب الرسمية ظرفـاً مشـدِّ  ويعتبر ارتكاب فعل مجرَّ

 من القانون الجنائي). ١٧١المادة من  ٤الفقرة من  ٣الفرعية 

 المـوظفين إلاَّ أنَّ من القانون الجنائي مسائل إساءة اسـتغلال المنصـب الرسمـي.     ٣٠٤وتغطِّي المادة 
مــن القــانون  ٣٠٤مــن المــادة  ١ الفقــرةالــذين يشــغلون مناصــب مســؤولية لا يخضــعون لأحكــام 

  ي.الجنائ
 مــن القــانون الجنــائي الإثــراء غــير المشــروع. وقــد أشــار ممثلــو جمهوريــة         ١-٣٠٨وتجــرِّم المــادة  

رية، إلى الصعوبات العملية المرتبطة بالتحقيق في جرائم الإثـراء غـير   قيرغيزستان، خلال الزيارة القُط
  .جنائياالمشروع وملاحقة مرتكبيها 

    
   )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

من القانون الجنائي على المسـؤولية عـن قيـام محقـق أو موظـف تـابع لجهـاز تحقيـق          ٣٢٥المادة تنص 
من القانون الجنائي على المسؤولية عن التدخل  ٣١٧بإجبار شخص ما على الشهادة. وتنص المادة 

مـن  نطـاق الجـرائم والجنـاة المنصـوص علـيهم في هـذه المـواد أضـيق         إلاَّ أنَّ في الإجراءات القضـائية.  
 .٢٥نطاق الفقرة (أ) من المادة 

مـن القـانون الجنـائي،     ٣٢٠المـادة   مـن خـلال   جزئيـا من الاتفاقية  ٢٥وتنفَّذ الفقرة (ب) من المادة 
أنَّ أعمال عنف تتصل بإقامـة العـدل أو إجـراء التحقيقـات، علمـاً ب ـ      التي تجرِّم التهديد بالقتل أو أيَّ

، التي تنص على تجـريم جميـع أنـواع    ٢٥الفقرة (ب) من المادة هذه المادة ليست واسعة النطاق مثل 
  التهديدات التي تهدف إلى التدخل في أداء موظفي قطاع العدالة أو إنفاذ القانون لمهامهم الرسمية.

  
   )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     

مـن خـلال مـواد القـانون المـدني (المـادة        جزئيـا مـن الاتفاقيـة    ٢٦نفذت جمهورية قيرغيزستان المادة 
). ولإرساء مسؤولية الأشخاص الاعتبـاريين عـن   ٢٢-٥٠٥) وقانون المسؤولية الإدارية (المادة ٩٦



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.55 

 

V.17-02228 5/18 
 

المشاركة في غسل عائدات الجريمة، من المقرَّر أن يُـدرج حكـمٌ في قـانون المسـؤولية الإداريـة بشـأن       
 ات الاعتبارية.الجزاءات النقدية والتصفية الإلزامية للكيان

  القانون الجنائي المسؤولية المدنية للشخصيات الاعتبارية.   مشروعرسي يو
  

   )٢٧المشاركة والشروع (المادة     
تشمل المشاركة في الجريمة، سواء بالارتكاب أو التنظيم أو المساعدة أو التحريض، عناصـر التواطـؤ   

 من القانون الجنائي). ٣٠في الجريمة (المادة 

  من القانون الجنائي.   ٢٨ريف "الشروع" في المادة ويرد تع
مـن القـانون الجنـائي. وبموجـب      ٢٧مـن المـادة    ١ الفقـرة ويرد مفهوم الإعداد لارتكاب الجريمـة في  

في حالة الإعداد لارتكاب جريمـة خطـيرة أو   إلاَّ ، لا تنشأ المسؤولية الجنائية المادةتلك من  ٢ الفقرة
  خطيرة للغاية.

    
   )٣٧و ٣٠والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان  الملاحقة    

ــادة      ــواردة في الم ــات، ال ــة لإصــدار العقوب ــادئ العام ــائي، تُراعــي    ٥٣بموجــب المب ــانون الجن مــن الق
المحكمــة، عنــد إنــزال العقوبــات، طبيعــة ودرجــة الخطــر الاجتمــاعي الــذي يفرضــه الجُــرم، وأســبابه   

 ظـروف مخفِّفـة أو مشـدِّدة. وتـنص     يَّة الجاني، وطبيعـة الضـرر الواقـع ومـداه، وأ    الجذرية، وشخصي
عقوبات وتدابير جزائيـة أخـرى غـير    ) على ٢٢٥و ٣١٤أحكام معيَّنة من القانون الجنائي (المادتان 

 . متناسبة مع خطورة الجرائم المعنية

بعـد إقصـائه مـن منصـبه. ويجـوز      ووفقاً لدستور جمهورية قيرغيزستان، تجوز مقاضـاة رئـيس الدولـة    
للبرلمان القيرغيزي، المعروف باسم "جوغوركو كينيش"، إقصاء الرئيس من منصـبه في حالـة اتهامـه    

ي العام بشأن وجود أدلة على ارتكاب الجُـرم.  دعبارتكاب جُرم، ويؤكَّد ذلك بصدور قرار من الم
ثي مجموع عدد النواب علـى الأقـل، ووفقـاً    ويتخذ قرار الاتهام بأغلبية نواب البرلمان، وبإيعاز من ثل

للاستنتاجات الصادرة عن لجنة خاصة ينشئها البرلمان لهذا الغرض. ويجاز قـرار إقصـاء الـرئيس عـن     
  الدستور). من  ٦٧منصبه بأغلبية الثلثين من مجموع عدد النواب في البرلمان (المادة 

عـن آرائهـم في إطـار دورهـم كنـواب أو       بسـبب تعـبيرهم   قضـائيا ولا يمكن ملاحقة نـواب البرلمـان   
بموافقة غالبية مجمـوع عـدد    قضائيابسبب نتائج التصويت في البرلمان. ويمكن ملاحقة نواب البرلمان 

من الدستور). وتنص المـادة   ٧٢في حالة الجرائم الخطرة على وجه خاص (المادة إلاَّ نواب البرلمان، 
ي العام أو المحكمـة  مدعرية قيرغيزستان على أنه يجوز للمن قانون وضع النواب في برلمان جمهو ٢٨
م بطلب لسحب الحصانة عن أحد النواب. وعند تلقي الطلب، ينشـئ البرلمـان لجنـة يحـدد لهـا      التقدُّ

شهر واحد للنظر في مسألة سحب الحصـانة وعـرض آرائهـا خـلال الجلسـة العامـة للبرلمـان، حيـث         
  يُتخذ القرار النهائي.

رية، أشار ممثلو جمهورية قيرغيزستان إلى أنهم واجهوا صعوبات في تطبيـق هـذه   القُطوخلال الزيارة 
، نظراً لأنـه في الممارسـة العمليـة لا يمكـن الحصـول علـى إذن مـن البرلمـان في معظـم          عملياالأحكام 
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الحاجـــة للنظـــر في الطلـــب في غضـــون شـــهر تـــؤدي إلى خفـــض فعاليـــة  أنَّ الحـــالات، إضـــافة إلى 
  لجنائية بصورة كبيرة.التحقيقات ا

ويتمتع القضاة بالحصانة ولا يجوز احتجازهم أو اعتقالهم أو تفتيش ممتلكاتهم أو تعرضـهم للتفتـيش   
ي العام أو لأعضاء النيابة العامة المفوضـين  مدعحالة التلبس بارتكاب جريمة. ويمكن للفي إلاَّ البدني 

عـام لمـدينتي    مـدع حـدى المقاطعـات أو   عام لإ مدعمنه الذين يشغلون منصباً ليس أقل من منصب 
ي مـدع "بيشكك" أو "أوش"، أن يتخـذوا القـرار ببـدء الإجـراءات الجنائيـة ضـد القضـاة. ويمكـن لل        

 ١٤العام أن يصدر أمراً بمثول أحد القضاة كمتهم في قضية ما بعد موافقة مجلـس القضـاة (المادتـان    
  من قانون مركز القضاة). ٣٠و
ي العام على أنه لا يجوز احتجاز أعضـاء النيابـة أو المحققـين    دعن مكتب الممن قانو ٤٨المادة  تنصو

ــال المســتعملة في أداء       ــيش ممتلكــاتهم أو وســيلة الانتق ــهم وتفتيشــهم، ولا يجــوز تفت ــالهم ونقل واعتق
  مهامهم، ما لم يضبط هؤلاء الأشخاص متلبسين بارتكاب جريمة.

دور البرلمـان يتمثـل في   أنَّ برلمـان القيرغيـزي علـى    مـن النظـام الـداخلي لقـانون ال     ١٢٦المادة  تنصو
ي العام أو أمين المظـالم أو نوابهمـا بنـاءً    دعاتخاذ القرار بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على مقاضاة الم

  م. ي العام أو من ينوب عنه. وتُنشأ لجنة تحقيق للنظر في الطلب المُقدَّدععلى طلب يقدمه الم
  رية قيرغيزستان على سلطات تقديرية متعلقة بالادعاء العام. تشريعات جمهو تنصولا 
من قانون الإجراءات الجنائية على اتخاذ تدابير لضمان حضـور المتـهم في    ١١٤-١٠١المواد  تنصو

  من الاتفاقية.   ٣٠من المادة  ٤إجراءات الدعوى الجنائية، وفقاً للفقرة 
من الاتفاقيـة بشـأن مراعـاة جسـامة      ٣٠المادة  من ٥ذت جمهورية قيرغيزستان حكم الفقرة وقد نفَّ

الجرائم المشمولة بالاتفاقية عند النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المتهمين 
من القانون الجنائي أسباب الإفـراج المبكـر المشـروط، الـتي      ٦٩د المادة بارتكاب هذه الجرائم. وتحدِّ
  زء من العقوبة الذي تم قضاؤه بالفعل وجسامة الجرم المرتكب.تشمل، على سبيل المثال، الج

من قانون الخدمـة المدنيـة والخـدمات البلديـة التابعـة للدولـة علـى إيقـاف الموظـف           ٣٧المادة  تنصو
المدني من وظيفته العمومية مؤقتاً ريثمـا يصـدر القـرار النـهائي لسـلطات التحقيـق أو المحـاكم بشـأن         

  من قانون الإجراءات الجنائية. ١١٨ف عن عمله مؤقتاً على أساس المادة عزله. ويمكن وقف الموظ
من قانون الخدمة المدنية والخدمات البلدية التابعة للدولة، لا يجوز أن  ١٩من المادة  ٢ للفقرةووفقاً 

إذا أصدرت المحكمة حكماً بمنعه من العمل في الخدمة المدنيـة أو مـن    عاماشخص منصباً  يشغل أيُّ
ل مناصب عامة معينة، أو إذا كان لـه سـجل جنـائي لم يـتم سـحبه أو شـطبه وفقـاً للإجـراءات         شغْ

مـن الاتفاقيـة في تشـريعات     ٣٠(ب) من المـادة   ٧المقررة بالقانون. ولم تنفَّذ أحكام الفقرة الفرعية 
  جمهورية قيرغيزستان.

  .أيضاًجراءات تأديبية ويجوز أن يخضع المسؤولون الذين تجرى ملاحقتهم في دعاوى جنائية لإ
تشــريعات جمهوريــة قيرغيزســتان علــى أحكــام تفصــيلية لتشــجيع إعــادة انــدماج المــدانين   تــنصولا 

  بارتكاب جرائم فساد في المجتمع.
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في سـياق ذكـر   إلاَّ من الاتفاقيـة   ٣٧تدابير محددة لتنفيذ المادة  ولم تتخذ جمهورية قيرغيزستان أيَّ
سؤولية الجنائية، بما في ذلك تقديم المسـاعدة النشـطة لـدعم التحقيـق     الظروف العامة التي تخفف الم

من القـانون الجنـائي). وقـد بُـذلت جهـود       ٥٤من المادة  ١-١في إحدى الجرائم (الفقرة الفرعية 
من الاتفاقية ضمن أنشطة أفرقة الخبراء العاملـة لإعـداد مشـاريع القـوانين      ٣٧لتنفيذ أحكام المادة 
  عية.التنظيمية والتشري

    
   )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلِّغين (المادتان     

ــنص ــن   ت ــواد م ــوق الشــهود والضــحايا وســائر المشــاركين في       ١٥إلى  ٦الم ــة حق ــانون حماي ــن ق م
إجراءات الدعوى الجنائية علـى تـدابير لسـلامة الشـهود والضـحايا وسـائر المشـاركين في إجـراءات         
الــدعوى الجنائيــة وأقــاربهم. ولا يتضــمن القــانون أحكامــاً بشــأن اســتخدام معــدات سمعيــة وبصــرية 

 الشهود أو الضحايا أو الخبراء. لكفالة سلامة

) ٢٠٠٦وجمهورية قيرغيزستان طـرف في الاتفـاق المتعلـق بحمايـة المشـاركين في الإجـراءات الجنائيـة (       
  على نقل الأشخاص الخاضعين للحماية إلى دول أطراف أخرى. لرابطة الدول المستقلة، الذي ينص

  لة بشأن حماية المبلِّغين.أحكام مفصَّ ولا تتضمن تشريعات جمهورية قيرغيزستان أيَّ
  

   )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان     
الجــاني أو العائــدات المتأتيــة منــها والمعــدات  الجنــائي مصــادرة ممتلكــاتمــن القــانون  ٥٢تحكــم المــادة 

ــدة لاســتخدامها ب ــ    ــة؛ شــكل في ارتك ــأيِّ والأدوات والوســائل الأخــرى المســتخدمة أو المع اب جريم
وممتلكات الجاني المحالة إلى شخص آخر، في حالة كان الشخص الذي قبِل الحصـول علـى الممتلكـات    

هــذه الممتلكــات متأتيــة مــن ارتكــاب جريمــة؛ والعائــدات أنَّ المنقولــة يعــرف أو كــان عليــه أن يعــرف 
مـوال؛ والممتلكـات الـتي    أرباح (منافع) من العائدات الإجراميـة المتأتيـة مـن غسـل الأ    أيِّ الإجرامية أو 

تعادل قيمة العائدات المتأتية من الجريمة، إذا خُلطت تلك العائدات الإجرامية بممتلكـات مكتسـبة مـن    
من القانون الجنائي كذلك على مصادرة مبلغ نقـدي يعـادل قيمـة     ٥٢مصادر مشروعة. وتنص المادة 

سـبب آخـر. ولا يمكـن    يِّ يعهـا أو لأ الممتلكات المعنية إذا تعـذرت مصـادرتها بسـبب اسـتخدامها أو ب    
في حالة الجرائم الخطيرة أو الشديدة الخطورة، ومن ثم لا يشمل ذلك جميع جرائم إلاَّ إجراء المصادرة 

 الفساد، حيث ينظر إلى بعضها باعتبارها مجرد جرائم متوسطة الخطورة.

قــانون لحمايــة مصــالح الأطــراف الثالثــة الــتي حصــلت بنيــة حســنة علــى الممتلكــات    ولا يوجــد أيُّ
  الخاضعة للمصادرة.

من قانون الإجراءات الجنائية حجـز الممتلكـات الـتي     ٢٤٨و ١٤٢و ١-١١٩و ١١٩وتحكم المواد 
  ي العام.دعتأمر النيابة أو جهة التحقيق بحجزها، وذلك بعد استصدار إذن من الم

إدارة  جزئيــامـن قــانون الإجـراءات الجنائيــة تحكـم     ٢٤٨و ١٤٢و ١-١١٩و ١١٩اد المــوأنَّ كمـا  
  الممتلكات المحجوزة.
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أنَّ صـرفية علـى   مـن قـانون السـرية الم    ١٠وتوجد أحكام متضاربة في هذا الصدد، حيـث تـنص المـادة    
ب مـن السـلطات   إلى قرار من المحكمة وبناءً علـى طل ـ  رفع السرية المصرفية استناداًالمصارف يمكن أن ت

مـن   ٧المختصة من أجل مكافحة غسل الأموال ومراقبة المـدفوعات الضـريبية، في حـين تـنص الفقـرة      
دة من قانون الإجراءات الجنائية على إلزام البنوك بتقديم معلومـات عـن مـوارد نقديـة محـدَّ      ١١٩المادة 

قــة النيابــة العامــة). وفي الواقــع بنــاءً علــى طلــب المحكمــة أو النيابــة العامــة (أو جهــة التحقيــق بعــد مواف
  العملي، يمكن الحصول على هذه المعلومات عند بدء إجراءات الدعوى الجنائية.

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     

فتــرات التقــادم للــدعاوى الجنائيــة، مــع مراعــاة جســامة الجــرم  ٦٧د القــانون الجنــائي في مادتــه يحــدِّ
مـن القـانون الجنـائي علـى تعليـق أحكـام التقـادم في حالـة          ٦٧من المادة  ٤الفقرة  تنصالمرتكب. و

 تهرب الجاني من التحقيقات أو الإجراءات القضائية. 

 ٦٧مـن المـادة    ١-٤الفقـرة   تـنص شخص يتمتع بالحصـانة للمحاكمـة،   أيِّ لإمكانية تقديم  وتحسباً
متــع بالحصــانة وتم تعليــق الإجــراءات مــن القــانون الجنــائي علــى أنــه إذا جــرت مقاضــاة شــخص يت 

  ق أحكام تقادم الدعوى الجنائية. علَّالقضائية بسبب حصانته، تُ
إدانات سابقة في دولة أخـرى عنـد البـت في مـا      من القانون الجنائي، تُراعى أيُّ ١٦وبموجب المادة 

  إذا كان هذا الشخص مجرماً معاوداً شديد الخطورة.
    

   ) ٤٢دة الولاية القضائية (الما    
ــادة   ــة       ٥ترســي الم ــيم جمهوري ــة في إقل ــى الجــرائم المرتكب ــة القضــائية عل ــائي الولاي ــانون الجن مــن الق

قيرغيزستان. ولا تنص هذه المادة على المسـؤولية عـن الجـرائم المرتكبـة علـى مـتن سـفينة ترفـع علـم          
 جمهورية قيرغيزستان أو طائرة مسجلة بموجب قوانين جمهورية قيرغيزستان. 

) مــن القــانون الجنــائي علــى أن يخضــع مواطنــو جمهوريــة قرغيزســتان وعــديمو    ١( ٦المــادة  صتــنو
الجنسية الذين يوجد محل إقامتهم المعتاد على أراضيها للملاحقة القضـائية بموجـب القـانون الجنـائي     

بيـة  محكمـة أجن  لجمهورية قيرغيزستان عن الجرائم المرتكبة خارج إقليم البلد في حالـة لم تفـرض أيُّ  
  عقوبة عليهم. 

الولاية القضائية لتشمل الجرائم المرتكبة خارج جمهوريـة قيرغيزسـتان    ٥من المادة  ٢ الفقرةع وسِّتو
في حالة اكتمال ارتكاب الجريمة أو وقف ارتكابها على أراضي جمهوريـة قيرغيزسـتان، بمـا في ذلـك     

  من الاتفاقية.  ٤٢(ج) من المادة  ٢الجرائم الواردة في الفقرة 
ــة قيرغيزســتان ا  ــادة   ولم تُخضــع جمهوري ــوارد تبيانهــا في الم ــة   ٤٢لحــالات الأخــرى ال مــن الاتفاقي

  لولايتها القضائية.
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   )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
القانون المدني لجمهورية قيرغيزستان علـى أسـس للاعتـراف بـبطلان المعـاملات القائمـة علـى         ينص

: "بطـلان المعـاملات   ١٨٧: "بطـلان المعـاملات المخالفـة للقـانون" والمـادة      ١٨٥أفعال فساد (المادة 
الهـدف منـها يتعـارض مـع المصـلحة العامـة ومصـلحة الدولـة"). وتقضـي          أنَّ التي كان من المعروف 

من قانون المشتريات العامة بأنه في حالة الكشف من قبل الجهة المشترية عـن واقعـة فسـاد،     ٦لمادة ا
 مة من المقاولين المعنيين.ينبغي رفض العروض المقدَّ

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة:      ٢١المـادة   مـن خـلال   جزئيـا من الاتفاقيـة   ٣٥ذ أحكام المادة وتنفَّ
أنـه لا  إلاَّ م وإسـاءة اسـتغلال السـلطة والأخطـاء القضـائية الجسـيمة".       "كفالة حقوق ضحايا الجرائ

تشريعات منهجية تكفل حق الكيانات المتضررة أو الأشخاص المتضررين من أحد أفعال  توجد أيُّ
  الفساد في رفع دعاوى قانونية ضد المسؤولين عن ذلك الفعل من أجل الحصول على تعويض. 

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد السلطات المتخصِّصة     

 يضطلع عدد من وكالات إنفاذ القانون في جمهورية قيرغيزستان بمهام مكافحة الفساد.

ين العـامين التحقيـق في   مـدع للإلاَّ من قانون الإجراءات الجنائية على أنـه لا يحـق    ١٦٣المادة  تنصو
ا موظفون ذوو رتب عاليـة. وتجـرى التحقيقـات الجنائيـة     القضايا الجنائية التي تتضمن جرائم ارتكبه

في قضايا الفساد وسوء السلوك في المناصب العامة على يـد محققـي الادعـاء وأجهـزة الأمـن الـوطني       
ي العـام  دعل الم ـاء إجراءات الدعوى الجنائية، يخـو من القانون الجنائي). وفي أثن ٣١٦-٣٠٣(المواد 

ققــين للتحقيــق فيهــا وفقــاً لاختصاصــهم، وفي الحــالات الاســتثنائية بإحالــة القضــايا أو نقلــها إلى المح
  من قانون الإجراءات الجنائية). ١-٣٤بصرف النظر عن اختصاصهم (المادة 

ي العـام إدارة لمكافحـة الفسـاد. وتضـطلع دوائـر الادعـاء العـام أيضـاً         دعوقـد أُنشـئت في مكتـب الم ـ   
ــانون والس ــ    ــاذ الق ــع ســلطات إنف ــة الأخــرى   بتنســيق أنشــطة جمي لطات الضــريبية والســلطات العام

  والسلطات المحلية في مجال مكافحة الفساد. 
  وفضلاً عن ذلك، أُنشئت دائرة لمكافحة الفساد، تحت إمرة اللجنة الحكومية للأمن الوطني. 

الهيئــة الحكوميــة لمكافحــة الجــرائم الاقتصــادية التابعــة لحكومــة جمهوريــة قيرغيزســتان    أيضــاًوتتــولى 
  رطة المالية)، وإلى حد ما وزارة الداخلية، مسؤولية تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الفساد. (الش
  ي العام أنشطة تثقيفية متخصصة منتظمة لمكافحة الفساد.دعم مكتب الموينظِّ

دة بشــأن التعــيين أو الإقالــة مــن المنصــب أو  ولا توجــد في قيرغيزســتان أيُّ أحكــام تشــريعية محــدَّ 
الخاص أو غيره من جوانـب ضـمان اسـتقلالية وفعاليـة وحـدات مكافحـة الفسـاد التابعـة         التمويل 

  لأجهزة إنفاذ القانون.
ولا تتضــمن تشــريعات جمهوريــة قيرغيزســتان أحكامــاً مفصــلة تهــدف إلى تنفيــذ الفقــرات الفرعيــة   

  .٣٨للمادة 
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من قانون مكافحة إضفاء الصفة الشرعية على عائدات الجريمة (غسـل   ٣من المادة  ٤ للفقرةووفقاً 
عائدات الجريمة) وتمويل الأنشطة الإرهابية أو المتطرفة، يتعين علـى المؤسسـات الماليـة إبـلاغ وحـدة      

شــكوك أو أســباب للاشــتباه في أن تكــون الأمــوال النقديــة أو أيِّ الاســتخبارات الماليــة الحكوميــة بــ
  لممتلكات عائدات إجرامية.ا

وتــوفر جمهوريــة قيرغيزســتان خطوطــاً هاتفيــة مباشــرة لــتمكين المــواطنين مــن الإبــلاغ عــن جــرائم   
الفساد. وتعقد اجتماعات مائدة مستديرة ومناقشات عامة بشأن التعاون بين أجهزة إنفاذ القـانون  

  والقطاع الخاص على مكافحة الفساد.
    

   مارسات الجيِّدة التجارب الناجحة والم  - ٢- ٢  
يمكن إجمالاً تسـليط الضـوء علـى التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة التاليـة فيمـا يخـصُّ تنفيـذ            

 الفصل الثالث من الاتفاقية:

   اســتحداث حكــم في القــانون الجنــائي لجمهوريــة قيرغيزســتان يقضــي بتعليــق العمــل بفتــرة
  ق القضية الجنائية بسبب الحصانة.التقادم لإجراءات الدعوى الجنائية في حالة تعلي

    
   التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

ى بأن تتخذ جمهوريـة قرغيزسـتان الخطـوات التاليـة مـن أجـل مواصـلة تعزيـز تـدابيرها القائمـة           يُوصَ
 المعنية بمكافحة الفساد:

  من الاتفاقية؛ ٢مواءمة تعريف الموظفين وفئاتهم مع المادة  
  ،من الاتفاقية؛ ١٥للفقرة الفرعية (أ) من المادة  وفقاًتجريم الوعد بالرشوة وعرضها  
  من الاتفاقية)؛   ١٥مواءمة المواد الواردة في القانون الجنائي بشأن الرشو والارتشاء (المادة  
      ١٥ضمان التجريم التام والمتسق للارتشاء وفقاً لمقتضيات الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن المـادة 

  لاتفاقية؛من ا
 ِّل فيها دوافـع المتـهم لارتكـاب فعلتـه سـبباً لمنحـه       على ظروف إضافية تشك النظر في النص

  )؛١٥من القانون الجنائي (المادة  ٣١٤الحصانة بموجب المادة 
      إدراج تعريف للموظف العمومي الأجنبي وموظف المؤسسـة الدوليـة العموميـة في القـانون

  )؛١٦الجنائي (المادة 
 د بالرشــوة وعرضــها علــى موظــف عمــومي أجــنبي أو موظــف مؤسســة دوليــة  تجــريم الوعــ

  )؛١٦من المادة  ١عمومية (الفقرة 
  مـن المـادة    ٢ الفقرةالنظر في إمكانية مواءمة التشريعات الوطنية مواءمةً تامةً مع مقتضيات

  من الاتفاقية؛ ١٦
      هدتـه، بوصـفه   تجريم التبديد أو الاختلاس بواسـطة موظـف عمـومي للممتلكـات الـتي في ع

  )؛١٧من القانون الجنائي (المادة  ١٧١ظرفاً مشدداً محدداً، في المادة 
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           ،النظر في إضفاء مزيـد مـن الصـراحة في القـانون الجنـائي بشـأن تجـريم تسـريب الممتلكـات
  من الاتفاقية؛ ١٧للمادة  وفقاً

  ؛١٨النظر في إمكانية تجريم المتاجرة بالنفوذ (المادة(  
 ؛١٩نصب لجميع فئات الموظفين (المادة تجريم استغلال الم(  
      ،النظر في إمكانية اعتماد تدابير إضافية لتجريم الرشوة في القطاع الخـاص علـى نحـو أكمـل

  من الاتفاقية؛ ٢١وفقاً للمادة 
      ِّم غسـل العائـدات الإجراميـة    تزويد الأمين العام للأمم المتحـدة بنصـوص القـوانين الـتي تجـر

  ).٢٣(المادة 
  من الاتفاقية؛ ٢٥تدابير للتجريم التام لعرقلة سير العدالة، وفقاً لمقتضيات المادة اتخاذ  
       مواصلة العمل على إرساء المسؤولية الفعلية للأشـخاص الاعتبـاريين وفقـاً لمقتضـيات المـادة

  من الاتفاقية؛ ٢٦
     ــة علــى الجــرائم المشــمولة  مراجعــة العقوبــات والأحكــام الأخــرى المتعلقــة بمســتوى العقوب

مـن   ١بالاتفاقية عن طريق ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مـع جسـامة الجـرم (الفقـرة     
  )؛٣٠المادة 

    مواصلة بذل الجهود لتحقيق توازن بين الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان وسـائر المـوظفين
ال، عنــد الاقتضــاء، في الجــرائم المشــمولة  العمــوميين، مــن ناحيــة، وإمكانيــة التحقيــق الفعَّ ــ

  )؛٣٠من المادة  ٢الاتفاقية وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم، من الناحية الأخرى (الفقرة ب
      اتخاذ إجراءات لتشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكـاب أفعـال فسـاد في المجتمـع

  ).٣٠من المادة  ١٠(الفقرة 
 أنواع جـرائم   اعتماد تدابير للتمكين من تجميد وحجز ومصادرة العائدات المتأتية من جميع

الفساد، بغض النظر عن جسامتها، والممتلكـات والمعـدات والأدوات الأخـرى المسـتخدمة     
  )؛٣١أو المراد استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم (المادة 

  ؛٣١من المادة  ٣اعتماد تدابير إضافية للتنفيذ الكامل للفقرة  
 ؛٣١من المادة  ٨في اعتماد تدابير وفقاً للفقرة  النظر  
 ٤٠والمــادة  ٣١مــن المــادة  ٧عتمــاد تــدابير ترمــي إلى التنفيــذ التــام لمقتضــيات الفقــرة  ا 

  الاتفاقية؛  من
  من الاتفاقية؛ ٣١من المادة  ٩اعتماد تدابير ترمي إلى الوفاء بمقتضيات الفقرة  
      توفير قواعد إثبات تتيح للشهود والخبراء الإدلاء بشهاداتهم مـن خـلال اسـتخدام تكنولوجيـا

  )؛٣٢(ب)، المادة  ٢الاتصالات، مثل الفيديو أو غيره من الوسائل المناسبة (الفقرة الفرعية 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.55

 

12/18 V.17-02228 
 

   ل آليـة تــوفير الحمايـة للأشــخاص الــذين   النظـر في اعتمــاد تشـريعات تــنظم علـى نحــو مفصَّ ــ
  )؛٣٣يدلون بمعلومات عن جرائم الفساد (المادة 

     ــة حــق الكيانــات أو الأشــخاص ــة  بــذل مزيــد مــن الجهــود لكفال ــدء إجــراءات قانوني في ب
  من الاتفاقية؛ ٣٥للحصول على تعويض وفقاً للمادة 

       ،اعتماد تدابير لزيادة تحسين تخصُّص وحدات مكافحـة الفسـاد والتـدريب المهـني لموظفيهـا
  )؛٣٦ولضمان استقلاليتها واستقلالها (المادة 

  ة؛من الاتفاقي ٣٧اعتماد تدابير ملائمة ترمي إلى تنفيذ أحكام المادة  
  من الاتفاقية؛ ٣٧من المادة  ٤اعتماد تدابير ترمي إلى تنفيذ الفقرة  
  من الاتفاقية؛ ٣٨اعتماد تدابير ترمي إلى تنفيذ المادة  
  من الاتفاقية؛ ٣٩اعتماد مزيد من التدابير التي ترمي إلى التنفيذ الكامل لأحكام المادة  
     ــة قضــائية واضــحة ــاء ولاي ــرة الفر  وفقــاًإرس ــن المــادة   ١عيــة لمقتضــيات الفق  ٤٢(ب) م

  الاتفاقية؛ من
            النظر في إرسـاء ولايـة قضـائية بشـأن الجـرائم المرتكبـة ضـد مـواطني جمهوريـة قيرغيزسـتان

  )؛٤٢(أ) من المادة  ٢(الفقرة الفرعية 
  يمكــن أن تنظــر جمهوريــة قيرغيزســتان في إرســاء ولايتــها القضــائية في الحــالات المدرجــة في

  من الاتفاقية؛ ٤٢من المادة  ٤لفقرة (د) وا ٢الفقرة الفرعية 
           اعتماد تدابير لإرساء ولاية قضـائية علـى الجـرائم الـتي لا يـتم فيهـا تسـليم الشـخص المعـني

  ).٤٢من المادة  ٣ا (الفقرة قيرغيزي مواطناًبسبب كونه 
    

   الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  - ٤- ٢  
قيرغيزستان المسـاعدة التقنيـة في التغلـب علـى التحـديات الـتي تواجـه التنفيـذ والـتي           جمهورية طلبت
 دت خلال عملية الاستعراض، على النحو التالي:حُدِّ

 ؛ والتشـــريعات النموذجيـــة، وصـــياغة ص للممارســـات الجيِّدة/الـــدروس المستخلصـــةخَّـــمل
ص ملخَّــالحصــول علــى وفيذيــة؛ التشــريعات؛ والمشــورة القانونيــة؛ ووضــع خطــة عمــل تن  

مسـاعدة ميدانيـة مـن خـبير في مكافحـة الفسـاد       و دة/الدروس المستخلصـة للممارسات الجيِّ
ــوطنيين؛ ورشــو المــوظفين العمــوميين الأجانــب      فيمــا يتعلــق برشــو المــوظفين العمــوميين ال

روع، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، والرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المش
  وغسل العائدات المتأتية من الجريمة؛

          ــك ــد ورصــد تل ــن تحدي ــدرات الســلطات المســؤولة ع ــاء ق ــرامج لبن ــة وب المشــورة القانوني
ــق   الممتلكــات أو الأمــوال؛ وملخَّ ــ ــدروس المستخلصــة فيمــا يتعل ص للممارســات الجيِّدة/ال

  بتعليق العمليات (التجميد) والحجز والمصادرة؛
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 َّدة/الـدروس المستخلصـة ووضـع بـرامج لبنـاء قـدرات السـلطات        ص للممارسـات الجيِّ ملخ
المسؤولة عن وضع برامج حماية الشهود والخـبراء والضـحايا وتنفيـذها؛ واتفاقات/ترتيبـات     

  نموذجية بشأن حماية الشهود والخبراء والضحايا؛
 َّدة/الدروس المستخلصة وصياغة التشـريعات ووضـع بـرامج لبنـاء     ص للممارسات الجيِّملخ

قدرات السلطات المسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج الحماية المتعلقـة بالتعـاون مـع سـلطات     
  إنفاذ القانون؛

 َّدة/الـدروس المستخلصـة ووضـع بـرامج لبنـاء قـدرات السـلطات        ص للممارسـات الجيِّ ملخ
السـلطات الوطنيـة    المسؤولة عن وضع وتنفيذ البرامج وآليات الإبلاغ المتعلقة بالتعاون بين

  قطاع الخاص.وال
    

   الفصل الرابع: التعاون الدولي  - ٣  
ل المعاهدات الدولية التي دخلت حيز النفاذ من دستور جمهورية قيرغيزستان، تشكِّ ٦بموجب المادة 

رة بموجـب القـانون والــتي انضـمت إليهـا جمهوريــة قيرغيزسـتان، إلى جانــب      وفقـاً للإجـراءات المقــرَّ  
 عترف بها بوجه عام، جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للبلد.مبادئ ومعايير القانون الدولي الم

وتُطبــق أحكــام المعاهــدات الدوليــة تطبيقــاً مباشــراً، باســتثناء القواعــد الــتي تســتلزم أحكامــاً إضــافية  
من قانون الإجراءات الجنائية). ويجوز تطبيق  ٢من المادة  ٣ الفقرةلتنفيذها في التشريعات الوطنية (

  القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الفصل الرابع من الاتفاقية تطبيقاً مباشراً.
رية، لُوحظ عدم وجود أمثلة عملية عن تنفيذ تسليم المجـرمين وتقـديم المسـاعدة    طْوخلال الزيارة القُ

  القانونية على أساس الاتفاقية.
    

   ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٣  
  تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية     

   )٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد 
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      ٤٨م تسليم المجرمين في جمهوريـة قيرغيزسـتان بموجـب الفصـل     ينظَّ

المتعددة الأطراف والثنائية، أو على أساس مبـدأ المعاملـة بالمثـل. ويجـوز     وبموجب المعاهدات الدولية 
 ي العام أو نائبه.دعاستئناف قرارات التسليم، التي يتخذها الم

وبوجه عام، تطبِّق جمهورية قيرغيزستان مبدأ ازدواجية التجـريم، وتشـترط أيضـاً لتنفيـذ التسـليم أن      
 ٤٣٣مـن المـادة    ٣ الفقـرة احتجازية مـدتها سـنة علـى الأقـل (    يكون الجرم المعني معاقباً عليه بعقوبة 

من قانون الإجراءات الجنائية). وعليه، يجرى التسـليم علـى    ٤٣٤من المادة  )٣( ١الفرعية  والفقرة
  ذه الشروط.تفي بهنطاق محدود في الجرائم التي لا 

طلب التسليم يتضمن عـدة   قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بالتسليم صراحةً إذا كانأنَّ ورغم 
جرائم منفصلة، بما في ذلـك الجـرائم الـتي لا تسـتوفي شـروط الحـد الأدنى للعقوبـة، يمكـن أن يجـرى          

  من الاتفاقية تطبيقاً مباشراً.   ٤٤من المادة  ٣التسليم على أساس تطبيق الفقرة 
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ــرِد أســباب رفــض التســليم في المــادة    ــة. وقــد   ٤٣٤وت أوضــح ممثلــو  مــن قــانون الإجــراءات الجنائي
  جرائم الفساد لا تعتبر جرائم سياسية لأغراض التسليم.أنَّ جمهورية قيرغيزستان 

وذكرت جمهورية قيرغيزستان أنها تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون مع دول أخـرى أطـراف   
  في الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين.

  طة لتسليم المجرمين.راءات مبسَّأحكام بشأن إج وليست لدى جمهورية قيرغيزستان أيُّ
صـول  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، يجـوز احتجـاز الشـخص المعـني لحـين و         ٤٣٥وبموجب المادة 

  يوماً. ٤٠لمدة تصل إلى  طلب التسليم، وحبسه احتياطيا
م جمهوريـة  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة، لا تسـلِّ     ٤٣٤المادة من ) ١( ١الفرعية  وبموجب الفقرة
ي العـام  دععلى أساس المواطنـة، يجـوز لمكتـب الم ـ    اطنيها. وعندما يكون الرفض مبنياقيرغيزستان مو

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، ولكـن فقـط قبـل أن         ٤٣٠إجراء الملاحقة القضائية بموجـب المـادة   
ــة        ــه الجــرم. ويجــوز لجمهوري ــذي ارتُكــب في ــائي في المكــان ال ــق جن ــواطن خاضــعا لتحقي يصــبح الم

 ٤٤١تنفيذ الحكم الصادر في الدولة الطالبة أو ما تبقـى مـن فتـرة العقوبـة (المـادة       أيضاًقيرغيزستان 
  من قانون الإجراءات الجنائية).

مـن قـانون الإجـراءات     ٢٥-٩المـواد   من خلال جزئيامن الاتفاقية  ٤٤من المادة  ١٤ذ الفقرة وتنفَّ
ــة قيرغيزســتان أيَّ   ــة. ولم تضــع جمهوري أحكــام بشــأن حــق الشــخص المطلــوب تســليمه في     الجنائي

  الحصول على خدمات محام، بما في ذلك توفير تلك الخدمات مجاناً.
مـن قـانون الإجـراءات     ٤٣٤المـادة   مـن خـلال   جزئيـا من الاتفاقيـة   ٤٤من المادة  ١٥وتنفَّذ الفقرة 

علــى وضــع لاجــئ في الجنائيــة، والــتي بمقتضــاها لا يمكــن تســليم الشــخص المعــني إذا كــان حاصــلاً  
جمهورية قيرغيزستان إذا كان من المحتمل ملاحقته في دولة أخرى بسبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته    
ــه        ــاء ب ــزم الوف ــذي يل ــه السياســية. والشــرط ال ــة أو آرائ ــة معين ــة اجتماعي ــه إلى فئ ــه أو انتمائ أو إثنيت

  ة.للاعتراف بوضع اللاجئ أكثر تقييداً من الشروط الواردة في الاتفاقي
  ولا يتناول القانون الجرائم التي تنطوي على مسائل ذات صلة بالمالية العامة كأسباب لرفض التسليم.

صـراحةً   مـن الاتفاقيـة لـيس مـذكوراً     ٤٤من المادة  ١٧التشاور المنصوص عليه في الفقرة أنَّ ورغم 
في طلبـات تسـليم   في تشريعات جمهورية قيرغيزستان فإنه يجوز لجمهورية قيرغيزسـتان، عنـد النظـر    

المجـرمين، أن تطلـب الحصـول علـى مزيـد مـن المــواد أو البيانـات الـتي لا غـنى عنـها للبـت في طلــب            
أن  ومـن المطلـوب  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة)،     ٤٣٤من المادة  )٧( ١الفرعية  التسليم (الفقرة

  الإجراءات الجنائية). من قانون ٤٣٤من المادة  ٣ الفقرةتُقدِّم إخطاراً بأسباب رفض التسليم (
دة الأطـراف للتعـاون في المسـائل المتعلقـة بتسـليم      وجمهورية قيرغيزسـتان طـرف في معاهـدات متعـدِّ    

المجرمين، بما في ذلك اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المسـاعدة القانونيـة والعلاقـات القانونيـة في     
 عــام في كيشــيناوفي  والمعدَّلــة ١٩٩٣مينســك عــام  في المبرمــة(والجنائيــة المســائل المدنيــة والأســرية 

  . كما أبرمت جمهورية قيرغيزستان أربع معاهدات ثنائية دولية لتسليم المجرمين.)٢٠٠٢
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مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة.   ٤٤١-٤٣٧ويخضــع نقــل الأشــخاص المحكــومين لأحكــام المــواد  
بالسـجن    لة بشـأن نقـل المحكـوم علـيهم    وجمهورية قيرغيزستان طرف في اتفاقية رابطة الـدول المسـتق  

  ). كما أبرمت معاهدتين ثنائيتين في هذا الشأن.١٩٩٨لمواصلة تنفيذ العقوبات (
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة) إذا      ٤٢٩ويمكن نقـل الإجـراءات الجنائيـة إلى دولـة أخـرى (المـادة       

جـراءات الجنائيـة مسـألة نقـل     رُفض تسليم الشخص إلى جمهورية قيرغيزستان. ولا يـنظِّم قـانون الإ  
إجراءات الدعوى الجنائية من أجل سلامة إقامة العدل عنـدما تمـس القضـية عـدة ولايـات قضـائية،       

  على سبيل المثال.
  

   )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
من قـانون   ٤٢٨ادة تُمنح المساعدة القانونية استناداً إلى المعاهدات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل (الم

 )١٥٣رقــم (القــانون مــن قــانون مكافحــة الفســاد   ١٦مــن المــادة  ١ والفقــرةالإجــراءات الجنائيــة 
 ).٢٠١٢آب/أغسطس  ٨الصادر في 

أنَّ ي العــام هــو الســلطة المختصــة بتقــديم المســاعدة القانونيــة قبــل المحاكمــة، في حــين دعومكتــب المــ
  هذه الطلبات أثناء المحاكمة.المحكمة العليا هي السلطة المختصة بتلقي 

لة بشأن منح المسـاعدة  أحكام مفصَّأيِّ على  قانون الإجراءات الجنائية لا ينصأنَّ وعلى الرغم من 
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة)، أفـادت جمهوريـة قيرغيزسـتان         ٤٢٨القانونية لدول أخرى (المادة 

حد ممكـن وتغطـي جميـع الأفعـال المنصـوص عليهـا في        المساعدة القانونية المتبادلة تُمنح إلى أبعدأنَّ ب
  من الاتفاقية والتي تنطبق عليها انطباقا مباشرا. ٤٦من المادة  ٣الفقرة 

ازدواجية التجريم ليسـت شـرطاً لمـنح المسـاعدة القانونيـة،      أنَّ  أيضاًوأوضح ممثلو جمهورية قيرغيزستان 
في الحالات المتعلقة بدول أطـراف لا توجـد معهـا     تنطبقان ٤٦من المادة  ٢٩و ٩الفقرتين أنَّ وأكدوا 

معاهدات ثنائيـة بشـأن المسـاعدة القانونيـة. غـير أنـه لا يوجـد تشـريع محـدد يـنظم إدارة هـذه المسـائل             
 ٢تنظيما واضحا. فعلى سبيل المثال، قد تظهر صعوبات عملية في تقديم المسـاعدة اسـتناداً إلى الفقـرة    

  التدابير القائمة المتعلقة بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين.، نظرا لمحدودية ٤٦من المادة 
م علــى وجــه التحديــد اســتبانة عائــدات  أحكــام تــنظِّ ولا يتضــمن قــانون الإجــراءات الجنائيــة أيَّ 

 الفقـرة أنَّ الجريمة وتجميدها وتعقبها أو اسـترداد الموجـودات مـن خـلال المسـاعدة القانونيـة. غـير        
 ٨الصــادر في  )١٥٣رقــم (القــانون مــن قــانون مكافحــة الفســاد  ١٦مــن المــادة  )٥( ١ الفرعيــة

تــنص علــى أن تتعــاون جمهوريــة قيرغيزســتان مــع الــدول الأخــرى، وفقــاً    ٢٠١٢آب/أغســطس 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعاهدات الدولية، ورهناً بمبـدأ المعاملـة بالمثـل، مـن أجـل      

ن ارتكاب جرم فساد أو المستخدمة في ارتكابه، أو لاسـتبانة  استبانة الممتلكات المتحصل عليها م
أو تعقب العائدات الإجراميـة أو الممتلكـات أو الأدوات المسـتخدمة في ارتكـاب جـرم أو غيرهـا       

  من الأشياء لأغراض إثباتية.
وتُكفل سرية المعلومـات المنقولـة إلى دولـة أخـرى طـرف في الاتفاقيـة دون طلـب مسـبق منـها عـن           

 ٣٣٤(الكشــف عــن التحقيــق) والمــادة     ٣٣٣تطبيــق المباشــر للاتفاقيــة وبموجــب المــادة     طريــق ال
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(الكشف عن المعلومات المتعلقـة بالتـدابير الأمنيـة للقضـاة والمشـاركين في الإجـراءات الجنائيـة) مـن         
  القانون الجنائي.

  ية المتبادلة.ولا توجد أحكام قانونية للكشف عن المعلومات المصرفية في إطار المساعدة القانون
مـــن قـــانون  ٤٢٧مـــن الاتفاقيـــة في المـــادة  ٤٦مـــن المـــادة  ٢٧و ١٢و ١١و ١٠وتنفَّـــذ الفقـــرات 

ى علـيهم في الـدعاوى   عَدَّين والم ـدعواستجواب الشهود والضحايا والم استدعاءالإجراءات الجنائية (
  المدنية وممثليهم والخبراء الموجودين خارج أراضي جمهورية قيرغيزستان).

مــن  ٤٦مــن المــادة  ١٣تعــيِّن جمهوريــة قيرغيزســتان ســلطة مركزيــة للأغــراض الــواردة في الفقــرة   ولم 
م كتابــةً، باللغــة الروســية أو الطلبــات يجــب أن تقــدَّأنَّ الاتفاقيــة. وأوضــح ممثلــو جمهوريــة قيرغيزســتان 

ــد أيُّ     ــة. ولا توجـ ــة الإنكليزيـ ــة، باللغـ ــالات الطارئـ ــة، أو في الحـ ــأن ذلـــك في    القيرغيزيـ ــام بشـ أحكـ
  التشريعات. ولم تخطر جمهورية قيرغيزستان الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لديها.

مــن قــانون    ٤٢٨مــن المــادة    ٢ الفقــرة ويُســمح بتطبيــق التشــريعات الإجرائيــة للدولــة الطالبــة (     
  تسيير الدعوى بواسطة وصلة فيديو.الإجراءات الجنائية). ولا تنص التشريعات على إجراء يتعلق ب

وتتوافق أسباب رفض طلب المساعدة القانونية، في حالة كان مـن المـرجح أن يـؤدي تنفيـذ الطلـب      
مـن المـادة    ٤ الفقـرة إلى المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو كان محظوراً بموجـب القـانون الـداخلي (   

مـن الاتفاقيـة. وتُخطِـر     ٤٦مـن المـادة    ٢١من قانون الإجراءات الجنائية) مـع أحكـام الفقـرة     ٤٢٨
مـن المـادة    ٤ الفقـرة السلطة المختصة لجمهورية قيرغيزستان الدولة الطرف الطالبة بأسباب الرفض (

  من قانون الإجراءات الجنائية). ٤٢٨
وفقــاً فتقــوم جمهوريــة قيرغيزســتان بتخصيصــها   المســاعدة التقنيــةالتكــاليف المتكبــدة في تــوفير  أمَّــا 

  للصكوك الدولية.
وجمهورية قيرغيزستان طـرف في اتفاقيـات رابطـة الـدول المسـتقلة المتعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة          

لاقـات  القانونية المتبادلة (على سبيل المثال، اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشـأن المسـاعدة القانونيـة والع   
في  كيشـيناو في  والمعدَّلـة  ١٩٩٣القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائيـة، المبرمـة في مينسـك في    

  معاهدة ثنائية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ١٢) و٢٠٠٢
    

  الخاصةي رِّالتعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التح    
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

على الصعيد الدولي، تتعاون سلطات إنفاذ القانون في جمهورية قيرغيزسـتان عـن كثـب مـع الـدول      
ين للدول الأطـراف في  ين العامدعالأخرى في إطار آليات ثنائية ودولية مختلفة، مثل مجلس تنسيق الم

الأعضـاء في منظمـة شـانغهاي للتعـاون.      ين العامين للدولدعرابطة الدول المستقلة، واجتماعات الم
ويجرى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على أساس الاتفاقات الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتعـاون     
في مجال مكافحة الجريمة، والاتفاقات الثنائية والترتيبات المشتركة بين الوكالات، وفي إطار التعـاون  

طة الجنائيـة (الإنتربـول). وقـد قـدمت جمهوريـة قيرغيزسـتان       الدولي عن طريق المنظمة الدولية للشـر 
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عدة أمثلة على تبادل موظفي إنفـاذ القـانون وتعـيين واستضـافة مـوظفي الاتصـال. وتعتـبر الاتفاقيـة         
 .٤٨الأساس للتعاون المتبادل لأغراض المادة 

حالة على حـدة.  معاهدة ثنائية، يمكن بالاتفاق أن تُجرى تحقيقات مشتركة في كل أيِّ وفي غياب 
من اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المسـاعدة القانونيـة والعلاقـات القانونيـة في      ٦٣المادة  تنصو

 شاء أفرقة تحقيق مشتركة. كمـا تـنص  ) على إن٢٠٠٢، كيشيناوالمسائل المدنية والأسرية والجنائية (
  كة.من الاتفاقية ذاتها على إمكانية إجراء تحقيقات مشتر ٦٣المادة 

ي الخاصـة (قـانون   ويجوز لسلطات إنفاذ القانون في جمهورية قيرغيزسـتان اسـتخدام أسـاليب التحـرّ    
). ويجوز إجراء ١٩٩٨تشرين الأول/أكتوبر  ١٦الصادر في  )١٣١رقم (القانون عمليات الشرطة 

التحقيقات على أراضي جمهوريـة قيرغيزسـتان وغيرهـا مـن الـدول علـى أسـاس المعاهـدات الدوليـة          
من اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والعلاقات  ١٠٨على سبيل المثال، المادة (

ــة (   ــة والأســرية والجنائي ــة في المســائل المدني )). ويجــوز اســتخدام أســاليب  ٢٠٠٢، كيشــيناوالقانوني
ق، على أساس مبدأ ي الخاصة وفقاً للاتفاقات الثنائية أو، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفارِّالتح

  المعاملة بالمثل.
    

   التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٣  
 إجمالاً، تتمثل أبرز التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة في تنفيذ الفصل الرابع من الاتفاقية فيما يلي:

  التعاون الدولي.إمكانية تقديم المساعدة القانونية في غياب ازدواجية التجريم، كإجراء لتيسير  
    

   التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
يمكن أن تشكِّل النقاط التالية إطاراً لتعزيز وتـدعيم الإجـراءات الـتي تتخـذها جمهوريـة قيرغيزسـتان       

 لمكافحة الفساد:

 َّمة وفقـاً للاتفاقيـة (الفقـرة    النظر في السماح بإمكانية التسليم فيما يتعلق بجميع الأفعال المجر
  )؛٤٤من المادة  ٢

       ٤ضمان إدراج الجرائم المشمولة بالاتفاقية في المعاهـدات الثنائيـة لتسـليم المجـرمين (الفقـرة 
  )؛٤٤من المادة 

 الاتفاقية تعتبر الأساس القـانوني للتعـاون    أنَّب يفيدصريح في تشريعاتها في إدراج نص  النظر
  )؛٤٤من المادة  ٥بشأن تسليم المجرمين (الفقرة 

  النظر في إمكانية وضع إجراءات لتسريع علمية التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات
  ؛٤٤من المادة  ٩لأحكام الفقرة  وفقاًإثباتية 

  ؛٤٤من المادة  ١١اعتماد تدابير إضافية لضمان التنفيذ الكامل للفقرة  
  ؛٤٤من المادة  ١٤اعتماد تدابير إضافية لضمان التنفيذ الكامل للفقرة  
  من الاتفاقية؛ ٤٤من المادة  ١٥استعراض أسباب رفض تسليم الأشخاص تنفيذاً للفقرة  
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     النظــر في إدراج نــص صــريح في القــانون عــن اشــتراط التشــاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل
 ١٧رفض التسليم، والاستمرار في إجـراء هـذه المشـاورات في الممارسـة العمليـة (الفقـرة       

  )؛٤٤من المادة 
 لوضع أحكام تشريعية أكثر تفصيلاً واعتماد تدابير إضـافية لإتاحـة المسـاعدة    اعتماد تدابير 

 ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢القانونيـــة المتبادلـــة وفقـــاً للفقـــرات 
  من الاتفاقية؛ ٤٦من المادة  ٣٠و ٢٩و ٢٨و

  ل طلبات ي وإرسايُناط بها مسؤولية وصلاحية تلقِّ ٤٦تعيين سلطة مركزية لأغراض المادة
المساعدة القانونية المتبادلة على نحو مباشر، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذا التعـيين  

 ١٤و ١٣ي طلبـات المسـاعدة (الفقرتـان    وباللغات المقبولة لدى جمهورية قيرغيزسـتان لتلقِّ ـ 
  )؛٤٦من المادة 

 قاً للاتفاقية إلى دول أطـراف  النظر في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة المتعلقة بفعل مجرَّم وف
أخرى عندما يعتبر هذا النقل في صالح سلامة سير العدالـة، لا سـيما في القضـايا الـتي تمـس      

  ).٤٧عدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة (المادة 
     ًمواصلة تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطـراف الأخـرى، وخصوصـا

  ).٥٠و ٤٩و ٤٨الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (المواد  مع الدول غير
    

   الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  - ٤- ٣  
قيرغيزستان المسـاعدة التقنيـة في التغلـب علـى التحـديات الـتي تواجـه التنفيـذ والـتي           جمهورية طلبت
 على النحو التالي:دت خلال عملية الاستعراض، حُدَّ

 للممارســات الجيِّدة/الــدروس المستخلصــة؛ والمشــورة القانونيــة؛ والحصــول علــى    ملخَّــص
ــدرات          ــاء ق ــرامج لبن ــن خــبير مخــتص؛ وصــياغة التشــريعات ووضــع ب ــة م مســاعدة ميداني
السلطات المسؤولة عـن التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائيـة؛ ووضـع خطـة عمـل للتنفيـذ؛          

وذجية؛ ووضع اتفاقات/ترتيبات نموذجيـة للمشـورة القانونيـة، والحصـول     وعقد اتفاقات نم
  على مساعدة ميدانية من خبير مختص بشأن التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة؛

 َّدة/الدروس المستخلصة والمساعدة التقنية (مثل إنشاء وتشغيل قواعـد  ص للممارسات الجيِّملخ
ص؛ ووضـع  علـى مسـاعدة ميدانيـة مـن خـبير مخـت       الحصـول البيانات/نظم تبادل المعلومـات)؛ و 

برامج لبنـاء قـدرات السـلطات المسـؤولة عـن التعـاون في إنفـاذ القـوانين عـبر الحـدود؛ ووضـع            
  خطة عمل للتنفيذ؛ ووضع اتفاقات/ترتيبات نموذجية للتعاون بين وكالات إنفاذ القانون؛

   ــة والحصــول علــى مســاعدة ميد ــة مــن خــبير مخــتص في  وضــع اتفاقات/ترتيبــات نموذجي اني
  التحقيقات المشتركة.

 


